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يوصف اســتقلال القضاء بأنه حق من حقوق الإنســان ومظهر من مظاهر 
الأنظمــة الديمقراطيــة والمتطــورة، أقرته الشــرعة الدولية لحقوق الإنســان 
واعترفــت بــه كل دول العالــم، وأكــدت عليــه غالبيــة الأنظمــة الديمقراطيــة 
التــي - ومراعــاة لذلــك - تضــع التدابيــر التــي مــن شــأنها أن تضمــن تحقــق 

مبــدأ الاســتقلالية لــدى الســلطة القضائيــة إلــى أبعــد الحــدود.

بالنســبة للبحريــن بالرغــم مــن أن القوانيــن والتشــريعات قــد أقــرت مبــدأ 
اســتقلال القضــاء التــي تكفــل أن تعمــل الســلطة القضائيــة باســتقلالية 
تامــة بعيــدة عــن تدخــلات الســلطة التنفيذيــة ورغبــات مؤسســات الحكــم 
الخلفيــات  ذات  الأحــكام  وخاصــة  القضائيــة  الأحــكام  أن  إلا  الأخــرى؛ 
السياســية والبعــد الأمنــي؛ توصــف بأنهــا تــدار مــن قبــل أجهــزة الدولــة، 
إذ أنــه وعنــد مراجعــة الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم البحرينيــة خــلال 
عشــرات الســنين يتبيــن أنهــا تنســجم إلــى حــد بعيــد مــع سياســة الحكومــة 
والحقوقييــن  السياســيين  الناشــطين  تعاقــب  جهــة  فمــن  ورغباتهــا، 
والإعلامييــن، ومــن جهــة أخــرى نــادراً مــا تصــدر احكامــاً قضائيــة ضــد 
المســؤولين الحكومييــن والأمنييــن والعامليــن فــي الأجهــزة الأمنيــة 

لمخالفــة القانــون وانتهــاك حقــوق الإنســان.

ويظهــر الرصــد المســتمر لحمــلات الاعتقــال التعســفي ومــا يليهــا مــن 
إجــراءات قضائيــة بــأنَّ مبــدأ اســتقلال القضــاء لازال غائبــا، وبــأنَّ عــداد 
م هــذا التقريــر خلاصــة  الأحــكام التعســفية فــي ارتفــاع تصاعــدي، ويقــدِّ
ــلال النصــف الأول  ــم تعســفي صــدر لأســباب سياســية خ رصــد 78 حك

مــن ســنة 2020م.
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صــدر عــن المحاكــم البحرينيّــة فــي النصــف الأوّل مــن ســنة 2020 )78( حكماً 
تعسّــفيّاً بحق )74( رجل و)4( أطفال حســب التوزيع التالي: )4( عن المحكمة 
الصغــرى، )27( عــن المحكمــة الكبــرى، حكمــاً )واحــداً( عــن محكمــة درجــة أولــى 

غيــر محــدّدة، )16( عــن محكمــة الإســتئناف، )30( عن محكمة التمييز.

وجــاء مجمــوع مضاميــن الأحــكام علــى الشــكل التالــي: )663( ســنة و)10( 
ــد، بالإضافــة إلــى )5(  أشــهر سَــجن، يدخــل مــن ضمنهــا )12( حكــم مؤبّ
أحــكام إســقاط جنســية، )4( أحــكام إعــدام، )حكميــن( بــراءة، وغرامــات ماليــة 

مجموعهــا 800،000 دينــار.

ــاً،  ــغ )31( حكم ــفيّة بل ــكام التعسّ ــدد مــن الأح ــر ع ــو أكب شــهد شــهر يوني
ــة مــا  ــز التــي أبرمــت 26 حكمــاً فــي قضيّ )28( منهــا عــن محكمــة التميي
ي تأســيس منظّمــة إرهابيّــة التــي رُصِــد فيهــا تأييــد 5 أحــكام إســقاط  سُــمِّ
ــل، محمــد  ــي فتي ــواد رضــا الطريفــي، حســن عل ــن ج جنســيّة للمحكومي
ممــدوح محمــد، دانيــال حســن الصايــغ، ومرتضــى محمــد عبدالرضــا، و8 
أحــكام مؤبّــد بحــق كل مــن جــواد رضــا الطريفــي، حســن علــي فتيــل، 
باســم عــلاوي، علــي حســين الفــردان، الســيد علــي علــوي عاشــور، حبيــب 
عبدالواحــد، كاظــم علــي كاظــم، وحســين محمــد حســن الشــهابي. كمــا 
تــمّ رصــد 4 أحــكام مؤبّــد ســابقة لــكل مــن وجيــه موســى القمــر، الطفــل 
علــي حســين مفتــاح، ومحمــد جعفــر فــي شــهر ينايــر، بالإضافــة إلــى 
حســن عبدالنبــي فــي شــهر فبرايــر، ليكــون مجمــوع المحكوميــن بالمؤبّــد 

)كمــا أوردنــا آنفــاً( هــو )12(.

إلّا أنّ أبــرز الأحــكام التعسّــفية التــي صــدرت إلــى حــد الآن هــي تأييــد 
حُكمَــي الإعــدام فــي شــهر يونيــو مــن قِبَــل محكمــة التمييز بحــق معتقلَي 
الرأي حســين عبدالله خليل راشــد وزهير ابراهيم جاســم عبدالله الســندي. 
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ــا يعنــي انتهــاء درجــات التقاضــي بحقّهمــا، وتوقّــف تنفيــذ الحُكمَيــن  ممّ
علــى توقيــع مــن الملــك، خُتِــم شــهر يونيــو بحكــم ســجن 8 أشــهر صــادر 
عــن المحكمــة الجنائيّــة الصغــرى بحــق المحامــي عبداللــه الشــملاوي فــي 

قَضيّــة تعليقــه علــى الصيــام فــي مناســبة عاشــوراء.

وإضافــة إلــى حُكمَــي الإعــدام المبرَمَيــن الجديدَيــن، فقــد تــمّ أيضــاً تأييــد 
حُكمَــي إعــدام آخرَيــن مــن قبــل محكمــة الإســتئناف بحــق معتقلَــي الــرأي 
محمد رمضان عيســى علي حســين وحســين علي موســى حســن، وذلك 
فــي شــهر ينايــر الــذي شــهد ثانــي أكبــر عــدد مــن الأحــكام التعسّــفيّة بلــغ 
)26( حكمــاً، والــذي كان الوحيــد الــذي ســجّل فيــه أحــكام غرامــات ماليّــة 

بحــق 5 محكوميــن بلــغ مجموعهــا 800،000 دينــار.

ــة توزيــع الأحــكام بحســب المحاكــم والأشــهر وأنــواع الأحــكام  ــن كيفيّ يتبيّ
ــة أدنــاه. فــي الجــدول والرســوم البيانيّ

الأحـكـام بـحـســب أنـواعـهـا

سنين 
السجن

أشهر 
إضافية

إسقاط المؤبّد
الجنسية

الغرامات البراءةالإعدام
المالية

المحاكم 
الصغرى

0 د.ب.580000

المحاكم 
الكبرى

21803002 800,000
د.ب.

محاكم 
درجة أولى 
غير محدّدة

0 د.ب.020000

محاكم 
الاستئناف

0 د.ب.9901020

محاكم 
التمييز

0 د.ب.34108520

المجموع 
الكلي

6631012542 800,000
د.ب.
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ــد )25 ســنة( أقصــاه.  تراوحــت أحــكام الســجن بيــن شــهرين أدنــاه والمؤبّ
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الخاتمة

ــا التــي ســبقت الإشــارة إليهــا توظيــف القضــاء  تبيــن مــن خــلال القضاي
والقانــون بصــورة ممنهجــة لمعاقبــة الناشــطين المعارضيــن لسياســة 
ــة مــع الحــق  ــا تتداخــل وبصــورة واضح ــا قضاي ــم مــن أنه الحكومــة، بالرغ
فــي ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات التــي 

ــن. ــن البحري ــي وقواني ــون الدول يكفلهــا القان

تأتــي تلــك المحاكمــات والملاحقــات القضائيــة  بالرغــم مــن أن دســتور 
البحريــن المعــدل لعــام 2002 يؤكــد علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، 
باعتبــاره مــن الحقــوق المحميــة وفــق الدســتور، وعــدم جــواز المســاس 
بهــا، إذ تنــص المــادة 23 منــه علــى أن »حريــة الــرأي والبحــث العلمــي 
ــة  ــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتاب ــة، ولــكل إنســان حــق التعبي مكفول
أو غيرهمــا، وذلــك وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون، مــع 
ــا لا  ــدة الشــعب، وبم ــدة الإســلامية ووح ــدم المســاس بأســس العقي ع
ــاة  ــى أنه«مــع مراع ــة«، كمــا تنــص المــادة 24 عل ــر الفرقــة أو الطائفي يثي
ــة  حكــم المــادة الســابقة تكــون حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر مكفول
ــك تنــص المــادة  وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون«، كذل
31 علــى أن »لا يكــون تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانــون، أو بنــاءً عليــه ولا يجــوز 

ــة«.  ــد مــن جوهــر الحــق أو الحري ــم أو التحدي ــال التنظي أن ين

ولكــن وعنــد قــراءة المــواد القانونيــة فــي قانــون العقوبــات البحرينــي 
ــن؛  ــم فــي ضوئهــا ملاحقــة الناشــطين السياســيين والحقوقيي ــي يت الت
ــذي  ــات الأمــر ال ــال وبصــورة مباشــرة مــن الحقــوق والحري يلاحــظ إنهــا تن
يوصــل المتتبــع والقــارئ إلــى النتيجــة ذاتهــا التــي توصــل لها تقريــر اللجنة 
البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق، التــي جــاء فيــه فــي الفقــرة 1281 
أنــه »جــرى تطبيــق المــادة 165 مــن قانــون العقوبــات تطبيقــاً ينتهــك حريــة 
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الــرأي وحريــة التعبيــر، إذ أقصيــت مــن النقــاش العــام الآراء التــي تعبــر عــن 
معارضــة نظــام الحكــم القائــم فــي البحريــن والآراء التــي تدعــو لأي تغييــر 
ســلمي فــي بنيــة الحكــم أو نظامــه أو تدعــو إلــى تغييــر النظــام«، إلــى 

جانــب فقــرات أخــرى تشــير إلــى ذات النتيجــة والمضمــون.

الأمــر الــذي مــا يــزال قائمــاً ومســتمراً منــذ العــام 2011، فــكل الانتقــادات 
الإعلاميــة  التصريحــات  أو  اللقــاءات  ضمــن  تجــري  التــي  والنقاشــات 
والصحفيــة للناشــطين فــي البحريــن مســتهدفة وتصنــف علــى أنهــا 
خــروج علــى القانــون بمــا فــي ذلــك النقاشــات العامــة والآراء التــي تعبــر 
ــر  ــو لأي تغيي ــي تدع ــن والآراء الت ــم فــي البحري ــن معارضــة نظــام الحك ع
ســلمي فــي بنيتــه السياســية، والتــي يفتــرض أنهــا مــن بديهيــات الحكــم 

ــر. ــرأي والتعبي ــة ال الديمقراطــي وأســاس لممارســة حري

حيــث مــا يــزال القضــاء فــي البحريــن يلاحــق الناشــطين والمعارضيــن 
السياســيين فــي ضــوء مــواد مــن قانــون العقوبــات البحرينــي ومنهــا 
المــادة 165 التــي تنــص علــى أنــه »يعاقــب بالحبــس مــن حــرض بإحــدى 
طــرق العلانيــة علــى كراهيــة نظــام الحكــم أو الازدراء بــه«، وكذلــك المــادة 
ــه »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنتين  168 التــي تنــص علــى أن
ــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن مــن  وبالغرامــة التــي لا تجــاوز مئتــي دين
أذاع عمــداً أخبــاراً أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو مغرضــة أو بــث دعايــات 
مثيــرة إذا كان مــن شــأن ذلــك اضطــراب الأمــن العــام أو إلقــاء الرعــب بيــن 
النــاس أو إلحــاق الضــرر بالمصلحــة العامــة. ويعاقــب بهــذه العقوبــة مــن 
حــاز بالــذات أو بالواســطة أو أحــرز محــرراً أو مطبوعــاً يتضمــن شــيئاً ممــا 
ــة  ــاز أي ــدون ســبب مشــروع، ومــن ح ــرة الســابقة ب ــه فــي الفق ــص علي ن

ــع أو التســجيل...«  وســيلة مــن وســائل الطب

إلــى جانــب المــادة 169 التــي تنــص علــى أنــه »يعاقــب بالحبــس مــدة 
ــار أو بإحــدى  لا تزيــد علــى ســنتين وبالغرامــة التــي لا تتجــاوز مائتــي دين
هاتيــن العقوبتيــن مــن نشــر بإحــدى الطــرق العلانيــة أخبــاراً كاذبــة أو أوراقــاً 
مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة كذبــاً إلــى الغيــر إذا كان مــن شــأنها 
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اضطــراب الســلم العــام أو الإضــرار بالصالــح العــام أو بالثقــة الماليــة 
للدولــة. فــإذا ترتــب علــى هــذا النشــر اضطــراب الســلم العــام أو الإضــرار 

ــة الحبــس.« ــت العقوب ــة كان ــة للدول ــح العــام أو بالثقــة المالي بالصال

وحتــى مــع إجــراء بعــض التعديــل علــى قانــون العقوبــات البحرينــي فــإن 
الحكومــة وطريقــة توظيفهــا  مــن سياســة  تغيــر  لــم  التعديــلات  هــذه 
للقوانيــن لمعاقبــة المعارضيــن لهــا، بــل إن غالبيــة هــذه التعديــلات زادت 

مــن حجــم اســتهداف المعارضــة السياســية.

قانــون  علــى  أدخــل  الــذي  التعديــل  أن  يلاحــظ  المثــال  فعلــى ســبيل 
العقوبــات البحرينــي باســتحداث المــادة )69 مكــرر( لــم يغيــر مــن الواقــع 
ــى الحــق فــي  ــواردة عل ــود ال ــه » تُفســر القي ــى أن ــص عل ــذي ن شــيئاً وال
التعبيــر فــي هــذا القانــون أو فــي أي قانــون آخــر فــي الإطــار الضــروري 
الوطنــي  العمــل  ميثــاق  لمبــادئ  وفقــاً  ديمقراطــي  لمجتمــع  الــلازم 
والدســتور، ويعــد عــذراً معفيــاً مــن العقــاب ممارســة الحــق فــي حريــة 

التعبيــر فــي هــذا الإطــار«.1

وقــد أوضحــت الحكومــة حينهــا أن إضافــة هــذه المــادة ســتعتبر النقلــة 
ــر علــى نحــو  ــرأي والتعبي ــة التــي ســتفصل بيــن الجريمــة وحريــة ال النوعي
قاطــع، بحيــث لا يتــم تجريــم الكلمــة، لكــن وفــي المقابــل عنــد اســتعراض 
الاتهامــات الموجهــة للكثيــر مــن الناشــطين السياســيين والإعلامييــن 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  والناشــطين  والحقوقييــن 
الموجهــة  للاتهامــات  موضوعــاً  كانــت  التــي  والعبــارات  والتصريحــات 
بحقهــم وطريقــة توظيفهــا؛ يتبيــن خــلاف مــا تدعيــه الحكومــة مــن الفصــل 
مــا بيــن الجريمــة وحريــة الــرأي والتعبيــر. فالحكــم الــذي قررتــه المــادة )69 
مكــرراً( - حيــن يتــم تطبيقــه - إنمــا يشــكل محــدداً أساســياً فــي فهــم حــدود 
النصــوص التنظيميــة أو العقابيــة التــي تتصــل بحريــة الــرأي والتعبيــر، ولا 
يجــوز للســلطة القضائيــة إعطــاء فهــم لهــذه النصــوص عنــد تطبيقهــا، لا 

ينســجم مــع هــذا المحــدد.

1. قانون رقم )51( لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976.



11

ومفهــوم المجتمــع الديمقراطــي الــذي أشــارت لــه المــادة )69 مكــرر( 
هــو مفهــوم قابــل للتحديــد بإطــار يميــزه عمــا دونــه وبتحققــه نكــون 
غيــر  مجتمــع  أمــام  نكــون  عنــه  وبالخــروج  ديمقراطــي  مجتمــع  أمــام 
ديمقراطــي، وعلــى إعتبــار أن ممارســة العمــل السياســي وتبنــي الآراء 
ــر عــن هــذه  ــرأي والتعبي ــة ال السياســية ونشــرها مــن خــلال ممارســة حري
ــح  ــات والنشــر والتصري ــر السياســية بواســطة البيان الآراء السياســية وغي
والخطــب السياســية والمؤتمــرات... ومــا شــابه؛ هــي مــن أهــم مقومــات 
المجتمــع الديمقراطــي فــلا يجــوز تفســيرها علــى نحــو يتعــارض مــع ذلــك.

ــة  ــه نجــد اســتمرار المحاكمــات والملاحقــات القضائي ــك كل ولكــن ومــع ذل
بحــق الكثيريــن بســبب نشــر بيانــات وتصريحــات وآراء معارضــة لسياســة 
الحكومــة أو منتقــدة لهــا، الامــر الــذي يعــد انتهــاكاً لمبــدأ تحديــد المخالفات 
قانونــاً والــذي ينطــوي علــى أن الممارســة الشــرعية للحريــات الأساســية 
ــاً بالمخالفــات، لأن قانــون العقوبــات ينبغــي ألا  لا يمكــن وصفهــا قانون
يحظــر ســوى أشــكال الســلوك التــي تضــر بالمجتمــع. وهــي النتيجــة ذاتهــا 
التــي عرضهــا تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق فــي 
الفقــرات مــن 1282 إلــى 1284، والتــي تشــير لتطبيــق مــواد مــن قانــون 
العقوبــات البحرينــي بهــدف التضييــق علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، دون أن 
تنــص هــذه المــواد علــى عمــل مــادي ينتــج عنــه ضــرر للمجتمــع أو للفــرد. 
فعلــى ســبيل المثــال جــاء فــي الفقــرة 1284 »إن المــواد 165، 168، 169 
مــن قانــون العقوبــات تقيــد أيضــاً حريــة الــرأي والتعبير بتجريمهــا التحريض 
علــى كراهيــة النظــام أو الإضــرار بالصالــح العــام، دون أن تنــص علــى أي 
عمــل مــادي ينتــج عنــه ضــرر للمجتمــع أو للفــرد، وقــد جــرى تطبيقهــا لقمــع 
النقــد المشــروع للحكومــة«، الأمــر الــذي ينطبــق علــى الكثيــر مــن الحــالات 

كمــا ســيأتي.
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• إلغــاء الأحــكام القضائيــة التعســفية والإفــراج الفــوري وغيــر المشــروط 
عــن ســجناء الــرأي وجبــر الضــرر بحقهــم.

المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن  الخــاص  المقــرر  • أن يتقــدم 
بطلــب زيــارة البحريــن ويتــم الضغــط علــى الســلطات البحرينيــة لقبــول 

طلــب الزيــارة.

• تعديــل آليــات تعييــن المجلــس الأعلــى للقضــاء بحيــث تفســح المجــال 
أمــام الشــعب لإعمــال ســلطته فــي الرقابــة علــى أعمــال القضــاء.

• وضــع آليــة واضحــة وشــفافة تضمــن مــن خلالهــا افســاح المجــال أمــام 
كل فئــات المجتمــع مــن الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط الموضوعيــة 

لممارســة القضــاء، والانخــراط فــي العمــل القضائــي.

ــات تشــريعية لعــدم تدخــل اي ســلطات أخــرى فــي عمــل  • وضــع ضمان
الســلطة القضائيــة.

التوصيات




